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 أثره.  –مطل المكتري  –كراء حبسي 
الفصل   ظهير    5بمقتضى  يؤد    للأحباس   21/7/1913من  لم  إذا  الكراء  عقد  فسخ  في  الحق 

فسخ عقد الكراء    أʮم " وبذلك فإن حق الطاعنة في   Ϧ8جيله    ثة أشهر بعدالمكتري واجبات ثلا 
يوجه ب ثلاثة أشهر وأن  أداء مدة لا تقل عن  عدم  للمكتري  يتوقف على  انذارا يمنح فيه  شأĔا 

الذي    8أجل   الانذار  هو مضمن  للفسخ  الموجب  المطل  ويرتب  الدعوى  يؤطر  الذي  وأن  أʮم 
 يتوصل به المكتري.  

 بقا للقانون ط لـة الملك و جلا  ϵسم
الملف مستندات  من  يستفاد  بتاريخ    حيث  والشؤون    4/2009/ 20أنه  الأوقاف  وزارة  قدمت 

الابتدائية ʪلعرائش عرضت فيه أĔا تكري    الأوقاف ʪلعرائش مقالا إلى المحكمة  الاسلامية ممثلة بناظر
الصدر الأعظم رق   (م.ب)للمدعى عليه   بوجيبة شهرية  العرائش    21  مالدكان الحبسي الكائن بدرب 

يونيو    درهم  100قدرها   من  ابتداء  أدائها  نونبر    2003توقف عن    6100وجب عنها مبلغ    2008إلى 
سخ عقد  فطالبة الحكم عليه ϥداء كراء المدة المذكورة مع    23/6/2008بتاريخ    درهم رغم انذاره وتوصله

لتماطل . أجاب المدعى عليه  درهم عن ا  2000مقامه وأداء تعويض قدره    الكراء وإفراغه هو ومن يقوم
أصدرت المحكمة    2009/ 21/12ن المدعي يرفض قبض الكراء كما هو ʬبت من المحاضر العينية وبتاريخ  أ

برفض طلب الأداء والإذن للمدعي بسحب المبالغ الكرائية المودعة بين    889/9دد  حكمها في الملف ع
الابتدائية   ʪلمحكمة  الحساʪت  وكيل  وبفس ʪيدي  الطلعرائش  بين  القائم  الكراء  عقد  وإفراغ خ  رفين 

المحك .استأنفه  النزاع  محل  من  مقامه  يقوم  ومن  هو  عليه  الاستئناف  المدعى  محكمة  فأيدته  عليه  وم 
بتاريخ  بطنج رقم    3/5/2010ة  قرارها  عدد    454حسب  الملف  اĐلس   281/2010/1303في  فنقضه 

بتاريخ   ع  20/3/2012الأعلى  الملف  الفصل  1098/1/6/2011د  دفي  بمقتضى  أنه   " ظهير   5  بعلة  من 
واجبات ثلاثة أشهر بعد Ϧجيله    للأحباس الحق في فسخ عقد الكراء إذا لم يؤدي المكري  21/7/1913

أʮم " وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت الطاعن في حالة مطل Đرد عدم أداء كراء    8
ا المذكور وعرضت قراره  ر داخل الأجل فقد خرقت الفصلموضوع الانذا  2008شهري ماي ويونيو  

ϵلغاء الحكم المستأنف جزئيا في ما قضى   للنقض والإبطال .وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف
الطرفين وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه وتصدʮ الحكم من    به من فسخ عقد الكراء القائم بين 
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ʪلنقض حاليا  قرارها المطعون فيه     ʪقي أجزائه الأخرى بمقتضىييد الحكم فيϦجديد برفض الطلب و
 من طرف المستأنف عليها بوسيلتين :

 الأولى:ا يخص الوسيلة فيم 
من ظهير    13الفصل    (أيمن مدونة الأوقاف    93حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بخرق المادة  

 ابل للاستئناف. قضائي غير ق حكم لأن الحكم الابتدائي هو سابقا) 12/7/1913
ع ردا  بمقتلكن  فإنه  الوسيلة  الفصل  لى  ظهير    13ضى  "   22/7/1913من  القاضي    فإنه  يحكم 

أي  ح في  الحكم  استئناف  المكتري  يطلب  ولا  الاتفاق  هذا  عن  الناتج  النزاع  شأن  في  قضائيا  كما 
المقصود وأن   " استئنافه  يطلب  فلا  الحكم  عليها  صدر  وإن  الذي لاʪلا  محكمة كانت  يقبل  تفاق   

هو الاتفاق   السابقالطعن  الفصل    الوارد ʪلفصل  " لا    12أي  ϥنه  نفس الظهير والذي يقضي  من 
بعضه إلا    وغ للمكتري أن يس  أو  للغير جميع المحل المكترى له  كتابة من وزارة    ʪلإذنيحيل أو يكري 

أو انتهائيا هو الحكم   صدر ابتدائيا ذي يلإدارة أن تفسخ الكراء " وعليه فإن الحكم الل الأحباس وإلا ف
ع الدعوى لا يتعلق đذه  المذكور وان موضو   12في الاتفاق المشار إليه ʪلفصل    بات في النزاع القائم ال

 المقتضيات مما تبقى معه الوسيلة على غير أساس . 
 الثانية:فيما يتعلق ʪلوسيلة  

ار  ن العبرة من توجيه الانذنعدامه ذلك أزي لاحيث تعيب الطاعنة القرار فيها بسوء التعليل الموا
بد ʫريخ  تحديد  عن  هي  التوقف  على  أداء، اية  أسست  ا  فالدعوى  في  تتجاوز  التماطل  لمدة  لأداء 

أي لمدة سبعة أشهر والمحكمة قد أساءت التعليل لما اعتبرت أن   2008الشهرين وتمتد لغاية متم نونبر  
الشرط   ظهير    5مقتضيات  حقي  21/7/1913من  الأحب   ربط  بإدارة  الكراء  عقد  فسخ  تماطل  اس في 

 أشهر.المكري عن أداء ثلاث 
الفصل بمقتضى  الوسيلة فإنه  ردا على  فسخ   للأحباس  21/7/1913من ظهير    5  لكن  الحق في 

أʮم " وبذلك فإن حق الطاعنة في    8عقد الكراء إذا لم يؤد المكتري واجبات ثلاثة أشهر بعد Ϧجيله  
أشهر وأن يوجه بشأĔا انذارا يمنح فيه    ء مدة لا تقل عن ثلاثةعلى عدم أدا  ء يتوقفرافسخ عقد الك
الدعوى ويرتب المطل الموجب للفسخ هو مضمن الانذار الذي    أʮم وأن الذي يؤطر  8للمكتري أجل  

وتقيدت   المذكورة  للمقتضيات  استندت  لما  فيه  المطعون  القرار  مصدرة  والمحكمة  المكتري  به  توصل 
لاحالة عليها وأوردت دفوع الطاعنة وعللت قضاءها : لى أساسها تم النقض وانونية التي عطة القانقʪل

 بيانه أن واجب كراء شهري ماي ويونيو حسب المدة المطلوبة في الانذار هي  " ϥنه من الثابت مما تم 
أدا يجب  الفصل  التي  عليه  نص  ما  إلى  ʪلنظر  لكن  المحدد  الأجل  داخل  فعلا  ظهير   من  5ؤها 

في فسخ عقد الكراء بعدم أداء المكتري واجبات   ʪلأحباسكلفة  يربط حق الوزارة الم  الذي   12/7/1913
أʮم والحال أن ذمة هذا الأخير عامرة فقط بواجب كراء شهرين وهما ماي    8د Ϧجيله  ثلاثة أشهر بع

ل  2008ويونيو   المطعون فيه من فسخ  به الحكم الابتدائي  ما قضى  الكراءعقيبقى حقا  وإفراغ غير    د 
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 . " وبذلك يكون القرار معللا تعليلا كافيا وما ʪلوسيلة غير جدير ʪلاعتبارمؤسس على قانون سليم 
 لـهـذه الأسـبـاب

 برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. قضت محكمة النقض
لعاديـة لجلسـات اقاعـة ابه صدر القرار وتلي ʪلجلسة العلنيـة المنعقـدة ʪلتـاريخ المـذكور أعـلاه، في 

ــة متركبـــة مـــنة الـــنقض ʪلـــرʪط. وكابمحكمـــ ــة الحاكمـ ــيد نـــت الهيئـ ــة السـ المصـــطفى لـــزرق  رئـــيس الغرفــ
ــاءوالطــاهرة ســليم ومحمــد عثمــاني ومحمــد مفــراض  مقــررةستشــارين، الســعدية مفضــل والســادة الم  أعضـ
 ن.اء سليطاالسيدة وف الضبطكاتبة  عبد الله أبلق وبمساعدة السيد المحامي العاموبحضور 


